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ومنه أثرت تأثیرا كبیرا على النظام القانوني للعقود التقلیدیة، فظهر ما یسمى بالتسوق الالكتروني عبر الحدود، 

أحد أطرافه الأساسیة في كثیر من  وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الالكتروني، الذي یشكل المستهلك

الأحیان، لذلك فقد ظهرت فكرة التحكیم الالكتروني كأسلوب حدیث لحل المنازعات التي تنشأ نتیجة استخدام 

الانترنیت في المعاملات الالكترونیة، والذي یسمح باستخدام التقنیات الالكترونیة دون حاجة إلى انتقال أو تواجد 

  .   یمالأطراف في مكان التحك

  .الالكتروني التجارة الالكترونیة، المستهلك ،منازعاتحل التحكیم الالكتروني، : الكلمات المفتاحیة

  

The role of electronic arbitration in the resolution of electronic commerce disputes for the 
electronic consumer 

Abstract: 
The emergence of e-commerce and its development so that it takes place on the Internet has 

had a significant impact on the legal regime of traditional contracts. The so-called cross-border e-
commerce has emerged, and the subsequent procedures for accessing e-contracting, often one of its 
main parties, so the notion of e-arbitration has emerged as a modern method of resolving disputes 
arising from the use of the Internet in electronic transactions, which allows the use of electronic 
techniques without the need for transfer or presence of parties in the place of arbitration. 
Key words: Electronic arbitration, Disputes Resolution, electronic commerce, electronic consumer. 
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  : مقدمة

من وسائل تسویة المنازعات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادیة یعد التحكیم وسیلة 

   .وما تكفله من ضمانات ووقت قد لا تسمح به ظروف التجارة الدولیة

وبظهور التجارة الالكترونیة التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفیذها، وازدیاد حجم 

نیت فإن المنازعات بین أطرافها أضحت أمرا لا العقود الدولیة التي یتم إبرامها عن طریق الانتر 

مفر منه، لهذا تسعى مواقع البیع إلى التعاقد مع مراكز تحكیم غیر تقلیدیة لحل المنازعات التي 

تنشأ بینها وبین المتعاملین معها، وهكذا ظهرت فكرة التحكیم عن بعد أو التحكیم على الخط أو 

  .التحكیم الالكتروني

ته الالكترونیة من الطریقة التي یتم بها، حیث یتم بطریقة بصریة ویكتسب التحكیم صف

وسمعیة عبر شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد دون حاجة إلى التقاء أطراف النزاع 

  .والمحكمین في مكان معین

ورغم وجود اختلافات حول تعریف المستهلك الالكتروني، إلا أنه لا اختلاف حول ضرورة 

ظر للمخاطر الكبیرة التي تنطوي علیها العملیة الاستهلاكیة من مخاطر ما یتم حمایته وذلك بالن

وعلى ضوء انتشار وذیوع هذا النوع من المعاملات التجاریة كان لزاما . اقتناؤه من سلع وخدمات

على المشرع الجزائري استحداث آلیات خاصة كفیلة بحمایة المستهلك الالكتروني وإبعاده عن دائرة 

وعلیه فإن الإشكالیة التي یثیرها . بناء على ذلك تم اعتماد ما یسمى بالتحكیم الالكترونيالخطر، و 

  : الموضوع هي

  ما مدى فعّالیة التحكیم الالكتروني في حل منازعات التجارة الالكترونیة للمستهلك؟

  :هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة أهمها وتندرج تحت

  ؟،التجارة الالكترونیة، المستهلك الالكترونيالتحكیم الالكتروني :بالآتي المقصودما  -

  كیف تكون المنازعات المتعلقة بعقود الاستهلاك وحمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة؟ -

  ما مدى ملائمة التحكیم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكین الالكترونیة؟ -

  :للدراسةالإطار المفاهیمي  - أولا

  :یتضمن مصطلح التحكیم الالكتروني شقین مهمین: الالكتروني تعریف التحكیم -1
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نظام تسویة المنازعة، یخول بمقتضاه أطراف " التحكیم، ویقصد بمعناه التقلیدي : الشق الأول

أما الشق  1"النزاع مهمة الفصل إلى محكمین یختارونهم بمحض إرادتهم بدلا من الطرف القضائي

   . 2الكتروني، ویعني الاعتماد على شبكة الانترنیت :الثاني

التحكیم : " وعلیه یكتسب التحكیم صفة الالكترونیة من الطریقة التي یتم بها، لذا یعرف بأنه

الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الانترنیت وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع 

  .3"في مكان معین

نظام قضائي من نوع خاص، یتفق بموجبه الأطراف '' : فقه على أنهویعرفه البعض من ال

لتسویة النزاع ) هیئة التحكیم الالكتروني(إلى إحالة النزاع وبشكل اختیاري إلى طرف ثالث محاید 

باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة وفقا لقواعد تنظیمیة ملائمة لموضوع النزاع وأسلوب التسویة، 

  .4"م للأطرافوذلك لإصدار حكم ملز 

اتفاق الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة في عقد '' :كما عرفه الدكتور محمود سید أحمد بأنه

أو غیر عقد، على اللجوء إلى التحكیم الالكتروني في شرط التحكیم الالكتروني أو مشارطة 

  .5'')له موقع الكتروني( التحكیم الالكترونیة باختیار محكم شخص طبیعي الكتروني 

نظام قضائي الكتروني خاص مؤداه تسویة المنازعات التي '' : وكما یمكن تعریفه أیضا بأنه

تنشأ أو من المحتمل نشوؤها الكترونیا بین المتعاملین في التجارة الالكترونیة بموجب اتفاق بینهم 

   6.یقضي بذلك

یم كإجراء أن تعریف التحكیم الالكتروني لا یختلف عن تعریف التحك 7ومن ثم یرى البعض

خاص بحسم منازعات التجارة الدولیة، وإن تمیز هذا الإجراء بالآلیة التي یتم بها من بدایته إلى 

  .نهایته وهي استخدام الانترنیت وغیرها من وسائل الاتصال الحدیثة

                                       

للعلوم القانونیة ، المجلة الجزائریة "التحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة"یسعد حوریة،   1-
  .314، ص )2010(، 1الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، العدد

، ص 2008خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر،  -  2
246،247.  

العربیة والأجنبیة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات  -  3
  .42، ص 2009

، أطروحة )دراسة مقارنة(إبراھیم أحمد سعید زمزمي، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة الالكترونیة  -  4
  .315، ص 2006، جامعة عین شمس، مصر، )غیر منشور ة(دكتوراه،

  .05، ص 2010، دار النھضة العربیة، مصر، 1أحمد، نحو الكترونیة التحكیم والتحكیم الالكتروني، طمحمود سید  -  5
  .32، ص 2009ایناس الخالدي، التحكیم الالكتروني، دون طبعة، دار النھضة العربیة، مصر،   -  6
عة، دار النھضة العربیة، مصر، حسام الدین فتحي عاطف، التحكیم الالكتروني في منازعات التجارة الدولیة، دون طب -  7

  .15،16،ص 2005
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أي أن الاختلاف یكمن في الوسیلة التي تتم من خلالها إجراءات التحكیم، في عالم افتراضي 

لورق والكتابة التقلیدیة أو الحضور المادي للأشخاص، كما أن الأحكام التي یحصل فلا وجود ل

1.علیها الأطراف موقعة جاهزة بالطریقة الالكترونیة وباستخدام التوقیع الالكتروني
    

تعددت تعاریف التجارة الالكترونیة وفقا لاختلاف وجهات : تعریف التجارة الالكترونیة -2

الاختلاف إلى تعدد مجالات تطبیقاتها، والتطور المستمر الذي یطرأ على النظر ویعود هذا 

  .أسالیبها وأهدافها مما ینعكس بالتالي على تعریفها

فقد عرفها البعض بأنها نوع من عملیات البیع والشراء ما بین المستهلكین والمنتجین، أو بین 

  2.تصالاتالشركات مع بعضها البعض باستخدام تكنولوجیا المعلومات والا

التعاملات التجاریة التي تتم الكترونیا عبر شبكة المعلومات '' : وعرفها البعض الآخر بأنها

، وتتم هذه التعاملات بین الشركات وعملائها أو بین الشركات والحكومات، )الإنترنیت(الدولیة 

لتجارة الالكترونیة أن ، وأضاف هذا الاتجاه بأنه یمكن ل''وتشمل التجارة الخارجیة والتجارة الداخلیة

تقوم بوظائف جدیدة في عملیات التبادل التجاري من بینها الإعلان والتسویق والمفاوضات، 

وتسویة الدفوعات والحسابات، ومنح الامتیازات والتراخیص وإعطاء أوامر البیع والشراء والتبادل 

   3.لبعض السلع والخدمات

  :اصر التالیةیلاحظ على هذا التعریف أنه یحتوي على العن

 .تصورها بدون وسائل الكترونیة التجارة الالكترونیة لا یمكن أن - 

عملیات  التجارة الالكترونیة لا تخص فقط عملیة البیع والشراء، إنما تتسع لتشمل أن - 

 .تصمیم وإنتاج وعرض وتوزیع وبیع السلع والخدمات وتسویة عملیات الدفع

 .تجاري تقلیدي یمكن أن تتم داخلیا أو خارجیاالتجارة الالكترونیة مثل أي نشاط  أن - 

:" من القانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة بأنها 06/01وعرفها المشرع الجزائري في المادة 

النشاط الذي یقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك 

 4."الكتروني، عن طریق الاتصالات الالكترونیة

                                       

، )2003(، مجلة الحقوق، سوریا، المجلد الثاني، العدد الأول، "التحكیم الالكتروني"مصلح أحمد الطراونة، نور حمد الحجایا،  -  1
  .222ص 

  .14، ص 1999رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونیة، دون طبعة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة،  -  2
  .26عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -  3
، یتعلق بالتجارة 2018مایو سنة  10الموافق  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18من القانون رقم  06/01المادة  - 4

  .5، ص28، العدد2018مایو سنة  16الالكترونیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، الصادرة  في
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إذن فالتجارة الالكترونیة هي تنفیذ وإدارة الأنشطة التجاریة المتعلقة بالبضاعة والخدمات 

بواسطة المعطیات عبر شبكة الانترنیت، دون النظر إلى أطراف العلاقة العقدیة سواء كانوا أفرادا 

تفاق یتلاقى ا'' : لذلك تعرف بأنها   1.أو حكومات أو تعلق الأمر بعمل تجاري أو أي التزام آخر

فیه الإیجاب والقبول على شبكة دولیة مفتوحة بالاتصال عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، 

   2.وبفضل التفاعل بین الموجب والقابل

حیث أن قابلیة شراء وبیع المنتجات وتقدیم المعلومات على شبكة الانترنیت والخدمات 

  .الأخرى

التعریف المقدم من منظومة التجارة العالمیة ولعل أدق تعریف للتجارة الالكترونیة هو 

)OMC (عملیة عقد الصفقات وتأسیس الروابط التجاریة وإنتاج وتسویق وبیع المنتجات '' : بأنها

   3.''عبر شبكات الاتصال

یتم تعریف المستهلك من الناحیة الفقهیة، ثم من الناحیة  :المستهلك الالكترونيتعریف  -3

الفقهي یعتبر لفظ المستهلك الالكتروني مصطلح حدیث لا یختلف عن مفهوم التشریعیة، فالتعریف 

المستهلك التقلیدي، إلا من خلال الاستعانة بوسائل الاتصال الالكترونیة في عقد الاستهلاك عن 

بعد عبر الانترنت، فیعرف على أنه كل شخص طبیعي أو اعتباري یتعاقد بأحد الوسائل 

على السلع والخدمات لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة، أو  الالكترونیة، من أجل الحصول

  .احتیاجاته خارج نطاق تخصصه

كما یعرف المستهلك الالكتروني على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یتعاقد بوسیلة 

  4.إلكترونیة بشأن المنتجات التي تلزمه هو وذویه، والتي لا ترتبط بمهنته أو حرفته

أما التعریف التشریعي للمستهلك فتكاد القوانین الخاصة بتنظیم المعاملات الالكترونیة تخلو 

من تعریف المستهلك الالكتروني على غرار المحترف الالكتروني، حیث تهتم بالتعاقد الالكتروني 

ا خاصا والتجارة الالكترونیة بصفة عامة، دون الاعتناء بالاستهلاك الالكتروني الذي یعتبر تطبیق

                                       

، ص 2009العقد الالكتروني في القانون المقارن،دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  - إلیاس ناصف، العقود الدولیة  1-
36.  
  .19، ص 2008دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر، ''سعداوي سلیم، عقود التجارة الالكترونیة  -  2
، دون طبعة،  منشورات ''دراسة مقارنة''محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة  -  3

  .38، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة، دون طبعة -أبو عمرو مصطفى أحمد، الالتزام  بالإعلام في عقود الاستھلاك -  4

  . 95- 94، ص 2010، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، 
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للمعاملات الالكترونیة، مما یستوجب الرجوع للقواعد التقلیدیة الخاصة بحمایة المستهلك في 

  .تعریفه

المستهلك كل شخص :" على أنه 03/01عرف المشرع الجزائري المستهلك في المادة وقد 

تلبیة  طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل

  1".حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

من القانون المتعلق بالتجارة  06/03أما تعریف المستهلك الالكتروني فقد ورد في المادة 

المستهلك الالكتروني، كل شخص طبیعي أو معنوي، یقتني بعوض أو :" الالكترونیة كما یلي

من المورد الالكتروني بغرض یق الاتصالات الالكترونیة بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طر 

وعلیه فالمشرع الجزائري اشترط في ظل تعریف المستهلك الالكتروني أن یقوم  2".الاستخدام النهائي

بالحصول على المنتوج عن طریق الاتصالات الالكترونیة من قبل شخص تتوفر فیه صفة 

  .المحترف الالكتروني

المستهلك الالكتروني أنه كل من یقوم باستعمال السلع أو الخدمات وأخیرا یمكن تعریف 

لإشباع حاجاته أو حاجات من یعولهم ولا یهدف إلى إعادة بیعها أو تحویلها أو استخدامها في 

  3نشاطه المهني، وأن یقوم التعاقد بشأن تلك السلع أو الخدمات بالوسائل الالكترونیة الحدیثة،

لمعاملات التجاریة الالكترونیة هو نفسه المستهلك في مجال إذن المستهلك في مجال ا

عملیات التعاقد التقلیدیة والاختلاف الوحید هو أنه یتعامل عبر وسیلة إلكترونیة من خلال شبكة 

اتصالات عالمیة، وهذا یعني أن المستهلك الالكتروني یتمتع بنفس الحمایة القانونیة التي یقررها 

مع الأخذ بعین الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصیة العقد  المشرع للمستهلك العادي

   4.الالكتروني كونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكة الكترونیة

  المنازعات المتعلقة بعقود الاستهلاك وحمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة: ثانیا

                                       

یتعلق بحمایة المستھلك  2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03- 09القانون رقم من  03/01المادة  -  1
، 2009مارس سنة  8الموافق  1430ربیع الأول عام   11وقمع الغش، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، الصادرة  في 

  .13، ص15العدد 
  .5متعلق بالتجارة الالكترونیة، مرجع السابق، ص 05-18القانون رقم من  06/03المادة  -  2
دراسة تحلیلیة في قانون المعاملات المدنیة (أثر خیار الرؤیة في حمایة المستھلك الالكتروني " المھداوي، علي أحمد صالح  -  3

، مجلة )"بشأن حمایة المستھلك 24بشأن المعاملات والتجارة الالكترونیة والقانون الاتحادي رقم  2006سنة  01الاتحادي رقم 
  .129، ص 42الشریعة والقانون، العدد

  21، ص2008الدار الجامعیة، مصر،  دون طبعة، یم خالد ممدوح، أمن المستھلك الالكتروني،إبراھ -  4
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بوصفه الطرف الضعیف في معاملات تعنى قوانین الدول المتحضرة بحمایة المستهلك 

التجارة الالكترونیة، وتشكل حمایة المستهلك أهمیة كبیرة في هذه الدول لیس فقط للحكومات 

   .والهیئات التابعة لها، وإنما للجمعیات ومنظمات المجتمع المدني

د لذلك لابد من تبیان مسألة حمایة المستهلك في مرحلة التعاقد، وكذا في مرحلة تنفیذ عق

  .الاستهلاك

تتوافر بعض الآلیات التي تؤدي إلى  :حمایة المستهلك عبر الإنترنیت عند إبرام العقد -1

توفیر حد أدنى من الحمایة للمستهلكین في الفترة التي تسبق التعاقد عبر الإنترنیت، الأولى هي 

معهم، وتدور هذه إعلام المستهلك حیث یلتزم الموردون بتزوید المستهلكین بمعلومات عن التعاقد 

المعلومات حول شخصیة البائع أو المورد وعنوانه، الأساسیة للسلع والخدمات المعروضة وأثمانها 

   1.وطرق الدفع والتسلیم ومدى حق المستهلك في الرجوع عن الصفقة

أما الآلیة الثانیة فهي حظر بعض التصرفات التي تتم عبر الإنترنیت، مثل البیوع الإجباریة 

  :حاحیة، وهو ما سنبینه فیما یليأو الإل

یشیر مدلول الحق في إعلام المستهلك إلى أنه یجب على  :إعلام المستهلك بحقوقه -أ

المورد أن یمد المستهلك بالمعلومات الضروریة اللازمة لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد من 

منتج الذي یشتریه سواء عدمه، ومن ثم فإن هذا الالتزام یجعل المستهلك في أمان ضد مخاطر ال

   2.كان سلعة أو خدمة

ویرى البعض من الفقه أن الالتزام بإعلام المستهلك هو التزام ضروري من أجل حمایة 

    3.المستهلك، وأنه یجب إخباره حتى لا یكون مخدوعا ومن أجل سلامة الرضا

حسن النیة ویضیف جانب فقهي آخر بأن إخطار المستهلك أو إعلامه یعد تطبیقا لمبدأ 

والثقة المشروعة، وأنه لن یكون ثمة توازن موضوعي وحقیقي بین الطرفین إلا في نطاق الأمان 

  4.والسلامة بینهما في ظل الثقة التي ینبغي أن یودعها كل منهما لدى الآخر

                                       

، مؤتمر الجوانب القانونیة للعملیات " نحو إطار قانوني لحمایة المستھلك تجاه العقود الائتمانیة"إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،  -  1
  .377، ص)2006مارس (التمویلیة ، جامعة الكویت ، 

  . 08، ص1986 الإسكندریة، ،دون طبعة، منشأة المعارف،- دراسة مقرنة-محمد عمران، حمایة المستھلك في أثناء تكوین العقد -2
 ممدوح محمد خیري، مشكلات البیع الالكتروني عن طریق الإنترنیت في القانون المدني،دون طبعة، دار النھضة العربیة، -  3

  .33، ص2000 مصر،
  .329، ص2009الإسكندریة، مطر، التحكیم الالكتروني، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة،  عصام عبد الفتاح -  4
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وعنیت التشریعات والوثائق الدولیة والوطنیة بإبراز أهمیة هذا الحق وأثره في إبرام العقود 

المتعلق بحمایة المستهلكین في العقود  1997ماي  20كترونیة، فالتوجیه الأوربي الصادر في الال

التي تتم عن بعد، ینص في المادة الرابعة منه على إلزام التاجر بأن یقوم بإعلام المستهلك في 

   .الوقت المناسب وقبل إبرام العقد بهویته والعنوان في حالة الدفع المسبق

المتعلق بحمایة المستهلك  03-09من القانون رقم  17الجزائري في المادة وقد نص المشرع 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي : "وقمع الغش على

   1".یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

لك الإشارة إلى تمتع المستهلك بحق العدول عن الشراء، كما یتضمن الالتزام بالإعلام كذ

وأساس ذلك أن المستهلك لیس لدیه الإمكانیة الفعلیة لمعاینة المنتج والعلم بخصائص الخدمة قبل 

   2.إبرام العقد، ومن ثم فإنه یتمتع بحق العدول

طلب تغییره  وترتیبا على هذا یكون للمستهلك الحق في رد الشيء المبیع واسترداد الثمن أو

  .بآخر، وهذان هما وجها ممارسة هذا الحق

ویتحدد ذلك في ضوء مصلحة المستهلك، فقد یرى مصلحته في استبدال المبیع دون رده، 

كما لو تكلف الكثیر من الجهد والنفقات في سبیل إبرام العقد، خاصة أنه إذا اختار الرد فسوف 

، ویمارس المستهلك هذا الحق بإرادته المنفردة، یلتزم بمصاریف إعادة تصدیر المنتج إلى البائع

ودون الرجوع إلى القضاء، وبغض النظر عن موقف الطرف الآخر ودون حاجة إلى تقدیم أسباب 

   3.تبرر ذلك، ویجب على البائع رد هذا الثمن للمستهلك خلال المدة أو المهلة المقررة قانونا

یجب على كل متدخل خلال فترة " :على 13/3وقد نص المشرع  الجزائري في المادة 

الضمان المحددة، في حالة ظهور عیب بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو 

   4."تعدیل الخدمة على نفقته

یجب على المورد : "كما یلي 1من قانون التجارة الالكترونیة 23وهو ما تؤكده المادة 

سلیم غرض غیر مطابق للطلبیة أو في حالة ما إذا كان الالكتروني استعادة سلعته، في حالة ت

  ".المنتوج معیبا

                                       

  .15ص.، المرجع السابقتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم  03- 09قانون رقم من  17المادة  -  1
العلمي الأول حول الجوانب ، بحث مقدم للمؤتمر "التجارة الالكترونیة ومقتضیات حمایة المستھلك"محمد شكري سرور،   2 -

  101، ص)2003أبریل  27- 26( القانونیة  والأمنیة  للعملیات الالكترونیة، دبي
  .341المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني،  عصام عبد الفتاح مطر، -  3
  .15، ص، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، المرجع السابق 03-09قانون رقم  -  4
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یجب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة 

أقصاها أربعة أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، 

   .لى عاتق المورد الالكترونيوتكون تكالیف إعادة الإرسال ع

  : ویلزم المورد الالكتروني بما یأتي

  تسلیم جدید موافق للطلبیة، أو -

  إصلاح المنتوج المعیب، أو  -

  استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو -

إلغاء الطلبیة وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانیة مطالبة المستهلك الالكتروني  -

  ".الة وقوع ضرربالتعویض في ح

  . یوما من تاریخ استلامه المنتوج) 15(مع العلم أن إرجاع المبالغ المدفوعة یكون خلال أجل

حظرت بعض التشریعات الدولیة  :حظر بعض التصرفات التي تتم عبر الإنترنیت -ب

والوطنیة بعض صور التصرفات التي تتم عن بعد مثل البیوع الجبریة والبیوع الاستفزازیة أو 

. لإستدراجیة التي تستطیع انتزاع موافقة أو رضا المتعاقد، دون أن یكون لدیه فرصة في التفكیرا

فإنه یمتنع على  الدول الأعضاء منع تزوید  2002یولیو  12فوفقا للتوجه الأوروبي الصادر في 

المستهلك بسلع أو خدمات دون أن یطلب ذلك أو دون موافقته عن طریق اتصالات غیر مرغوبة، 

  2.وإلا أعفت المستهلك من سداد الثمن في هذه الحالات

وهكذا ففیما یتعلق بهذه الأشكال من الاتصالات غیر المرغوبة والتي تتم لأغراض الدعایة 

الترویجیة المباشرة، فإنه من المبرر أن یفرض على المرسل الحصول على الموافقة المسبقة 

   3.للمرسل إلیه قبل إرسالها إلیه

ة حمایة المستهلك من التضلیل في التجارة عبر الانترنیت أكثر من التجارة وتبدو ضرور 

التقلیدیة، حیث تبدو الإعلانات عبر الإنترنیت أقل تكلفة وأكثر سهولة من الإعلانات التجاریة 

له تطبیقاته في ) أي التزام المهني بالامتناع عن خداع المستهلك(وهذا الالتزام السلبي. التقلیدیة

                                                                                                                               

  .8ص المرجع السابق، ،متعلق بالتجارة الالكترونیة 05- 18قانون رقم  -  1
  .343،344،ص المرجع السابق التحكیم الالكتروني،  عصام عبد الفتاح مطر، -  2
أسامة أبو الحسن، الوسیط في قانون المعاملات الالكترونیة، الكتاب الثاني، العقد الالكتروني، الإثبات الالكتروني، دون طبعة،  -   3

  .184، ص2007 مصر، العربیة، دار النھضة
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حمایة المستهلك الوطنیة المختلفة، والتي لم تفرق بین الوسائل التقلیدیة والوسائل الالكترونیة قوانین 

   1.في تحقق الخداع حیث منحها نفس القیمة القانونیة في إثبات الخداع

وإذا كانت الدعایة الخادعة أو المظللة هي كل وسائل دعائیة توجه إلى المستهلك 

رأیه عن خصائص سلع أو خدمات یعرضها علیه البائع أو المنتج،  الاحتمالي، وتهدف إلى تكوین

بیع بالمراسلة، ) كتالوجات( حیث قضت محكمة استئناف باریس بتجریم الدعایة المظللة بشأن 

التضلیل "وكانت تتضمن معلومات كاذبة عن مكونات البضائع، وهو ما یطلق علیه بعض الفقه 

  2".الإعلاني

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش السلف  68في المادة  وقد نص المشرع الجزائري

من قانون العقوبات، كل من  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :" الذكر على أنه

  :یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

  كمیة المنتوجات المسلمة، -

  المعینة مسبقا،تسلیم المنتوجات غیر تلك  -

  قابلیة استعمال المنتوج، -

  تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج،  -

  النتائج المنتظرة من المنتوج، -

  ."طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

أولت التشریعات المختلفة أهمیة  :حمایة المستهلك عبر الانترنیت عند تنفیذ العقد -2

عقود التي یتم إبرامها عن بعد، وذلك لتوفیر ضمانة للمستهلكین وتشجیعهم على لمواعید تنفیذ ال

  .التعامل وإبرام الصفقات عبر الانترنیت وزرع الثقة فیها

كما تعرضت لآلیات الوفاء والدفع الالكتروني وذلك باعتبارها متطلب مستقل لتطور التجارة 

، وأیضا إلى عدم توفر )البائع والمشتري(ف الالكترونیة، ویرجع ذلك إلى الغیاب المادي للأطرا

  .سریة البیانات والمعلومات المرتبطة بالدفع

  :ونعرض فیما یلي لأوجه هذه الحمایة في عناصر مستقلة كما یلي

                                       

  .345،346المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني، عصام عبد الفتاح مطر، -  1
، 4، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد"-دراسة مقارنة - حمایة المستھلك في التعاملات الالكترونیة"نبیل محمد صبیح،  -  2
  .203، ص)2008یونیو سنة (
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تعد مدة العقد من المسائل والعناصر المهمة التي لا ینعقد العقد : مدة تنفیذ العقد -أ

لأنها من المسائل الجوهریة أو لأن الأطراف قد اتفقوا على الالكتروني إلا بالاتفاق علیها سواء 

   .عدم انعقاد العقد إلا بالاتفاق علیها

في المرحلة اللاحقة على التعاقد، أي مرحلة تنفیذ  -بوجه عام -وتبدو أهمیة حمایة المستهلك

قلیدیة أو في بسبب عدم كفایة إجراءات وطرق الحمایة السابقة على التعاقد في التجارة الت. العقد

  1.التجارة عبر الانترنیت

وقد تضمن التوجیه الأوروبي المتعلق بالعقود عن بعد التحدید الدقیق لمواعید تنفیذ العقد، 

حیث أنه في حالة عدم وجود اتفاق مخالف، ینبغي على المورد أو المهني تنفیذ العقد خلال ثلاثین 

  .یوما من وصول الطلب من المستهلك

اكتفت التجارة التقلیدیة التي كانت تسود الاقتصادیات الأولى : وسائل الدفع الالكتروني - ب 

بالنقود الورقیة كوسیلة لتسویة المعاملات التي تتولد عن هذه التجارة، وقد كشف التطور في 

المعاملات عن عیوب هذه الطریقة ومن ثم ظهرت وسیلة جدیدة للوفاء بالدیون في المعاملات 

  . جاریة ألا وهي النقود المكتوبة أو الافتراضیةالت

وبظهور التجارة الالكترونیة ثار التساؤل هل تكتفي بوسائل الدفع التقلیدیة أم أن الأمر یحتاج 

  :إلى وسیلة جدیدة تتلاءم مع التجارة الالكترونیة؟ وبطبیعة الحال فقد ظهرت الوسائل التالیة

تمان وسیلة جدیدة من وسائل الدفع، ظهرت نتیجة تعتبر بطاقات الإ :بطاقات الإتمان - 

استخدام الحاسبات الآلیة وانتشارها على نحو سریع في جمیع مجالات الحیاة، خاصة في القطاع 

  .المصرفي

وتتمیز هذه الوسیلة المستحدثة بأنها أداة دفع إلكترونیة، تقوم بتسویة المعاملات التجاریة 

 -بطاقة الوفاء: ا لنظام التحویل الآلي للنقود، ولها عدة أنواع منهاوالبنكیة بین الأفراد والبنوك طبق

 -البطاقة الذهبیة -البطاقة الفضیة -بطاقة السحب الآلي -بطاقة الخصم الفوري -بطاقة الاعتماد

  2.بطاقة الانترنیت -البطاقة الماسیة

بعض وهي بطاقة بلاستیكیة ذات میكروسوفت مدمج یحتوي على : البطاقات الذكیة - 

  .المعلومات والبیانات التي یمكن استرجاعها في أي وقت

                                       

-14(، بحث مقدم إلى مؤتمر الإعلام والقانون في "حمایة رضا المستھلك تجاه تسرعھ في التعاقد"أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي  -  1
  . 28، جامعة حلوان، ص)1999مارس  15
  .355المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني،  عصام عبد الفتاح مطر، -  2
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وتتعدد مجالات هذا النوع من البطاقات، حیث تستخدم في تأمین إجراء التحویلات المالیة 

   1.داخل شبكة الانترنیت

كما یمكن استخدامها كحافظة نقود إلكترونیة تملأ وتفرغ من النقود، وهو ما یمیزها عن 

  2.الكروت العادیة

الشیك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة : الشیكات الالكترونیة - 

یعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل عبر الانترنیت ) حامله(یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم الشیك

لیقوم البنك أولا بتحویل قیمته إلى حساب حامل الشیك وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وإعادته 

رونیا إلى مستلم الشیك لیكون دلیلا على أنه قد تم صرف الشیك فعلا، ویمكن لمستلم الشیك إلكت

  3.أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم بالفعل تحویل المبالغ لحسابه

هي عبارة عن بطاقات إلكترونیة تحتوي على مخزون نقدي تصلح : النقود الالكترونیة - 

البطاقة سابقة الدفع، : وتوجد لها عدة صور منها. للتبادل كوسیلة للدفع وأداة للإبراء، ووسیطا

  4.والنقود الشبكیة، المحفظة الالكترونیة، ومحفظة النقود الافتراضیة

  :التحكیم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكین الالكترونیة ملائمة: ثالثا

یم التقلیدي، سواء الاتفاق على التحكیم الالكتروني یختلف حتما عن الاتفاق على التحك إن

مته لحكم منازعات المستهلكین الالكترونیة وهو ما ئفي اعتباره شرطا تعسفیا أو حتى في مدى ملا

  :سنوضحه فیما یلي

إن  :صور الاتفاق على التحكیم الالكتروني في منازعات عقود المستهلكین الالكترونیة -1

بإحدى الصورتین، أي أن اللجوء إلى التحكیم  المبدأ في التحكیم التقلیدي هو أن تتم اتفاقیة التحكیم

أو یأتي بعد نشوء النزاع ویكون في صورة اتفاق . قد یأتي قبل نشوء النزاع في صورة شرط للتحكیم

  .تحكیم

من  1007عرف المشرع الجزائري شرط التحكیم في المادة : شرط التحكیم الالكتروني -أ

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في :" قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأنه

                                       

فیة تحلیلیة لمكونات وأسالیب تزییفھا وطرق التعرف علیھا، دون ریاض فتح الله بصلة، جرائم بطاقات الإتمان ، دراسة معر -  1
  .126، ص1995 القاھرة،  طبعة، دار الشروق،

  .56،ص1999رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، بحوث ودراسات،  -  2
  .363المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني، عصام عبد الفتاح مطر، -  3
  .368 - 364نفس المرجع، ص -  4
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أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا  1006عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

   ."العقد على التحكیم

وعلیه یقصد بشرط التحكیم ورود بند ضمن بنود العقد، بموجبه یتفق الأطراف على اللجوء 

  .ازعات التي قد تثور بینهم مستقبلا حول تفسیر العقد وتنفیذهإلى التحكیم لحل المن

كما یمكن أن یخلو العقد الأصلي من شرط التحكیم، ثم یبرم طرفاه اتفاقا لاحقا ومستقلا 

یقرران فیه اللجوء إلى التحكیم بخصوص المنازعات التي تنشأ مستقبلا عن تنفیذ العقد الأصلي 

  .المبرم بینهما

من قانون الإجراءات المدنیة  1011نص المشرع الجزائري في المادة : ماتفاق التحكی -ب

اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه : " والإداریة على

  ."على التحكیم

أي أن أطراف العقد قد یتفقون بعد نشوب النزاع على عرض هذا الأخیر على التحكیم، طبقا 

  .ب یحددون فیه موضوع النزاع وأسماء المحكمین ومكان التحكیم وإجراءاتهلاتفاق مكتو 

باستقراء : حمایة المستهلك من خلال احترام المبادئ الأساسیة للتحكیم الالكتروني -2

التشریعات الدولیة والوطنیة، نجد أنها قد تضمنت عددا من المبادئ یتعین على هیئة التحكیم 

  :متها وأهم هذه المبادئ ما یليمراعاتها أثناء أدائها لمه

وذلك بتمكین كل طرف من الإدلاء بما لدیه من أقوال ودفوع : مبدأ احترام حق الدفاع -أ

ویمكن تقسیم حقوق الدفاع إلى حقوق أساسیة مثل حق الخصم في . قبل صدور حكم التحكیم

إعداد الخصم لدفاعه وحقوق الدفاع المساعدة والتي تهدف إلى حسن . الدفاع والإثبات والمرافعة

  .مثل حقه في العلم بالإجراءات، وحقه في طلب أجل للاستعداد بنفسه أو بواسطة محامي

ولقد حرصت التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وأنظمة المؤسسات الدائمة للتحكیم على 

أ إتاحة النص على وجوب احترام هذا المبدأ، ومن ثم یجب على المحكمین احتراما لهذا المبد

فرصة الدفاع كاملة أمام الأطراف، أما استخدام الأطراف لهذه الوسائل فیبقى مرهونا بإرادتهم 

  1.الحرة

وذلك بإطلاع كل خصم وإعلامه بما یقدمه الخصم الآخر من طلبات  :مبدأ المواجهة -ب

على  أي أنه لا یجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعه ووجهة نظره، أو. ودفوع وأدلة إثبات

                                       

  .459،460المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني،  عصام عبد الفتاح مطر، -  1
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الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فیما یوجه إلیه من طلبات، حیث یكون الحكم نتیجة تفاعل وجهات 

   .النظر بین الخصوم

وتحقیق هذا المبدأ لا یكون فقط في علاقة الخصوم ببعضهم البعض أثناء سیر الخصومة 

لهیئة التحكیم أن تستند التحكیمیة، وإنما یتعین على المحكم أیضا الالتزام به، ومن ثم فلا یسوغ 

في حكمها إلى وقائع وأدلة إثبات ومذكرات ومستندات قدمها أحد الأطراف ولم تكن محلا للاطلاع 

كما أن علیها ألا تبني قضاءها على مسائل قانونیة أثارتها . والحوار والمناقشة من الطرف الآخر

  1.هة نظرهم وملاحظاتهم حولهامن تلقاء نفسها إلا إذا دعي الأطراف إلى مناقشتها وإبداء وج

وبناء على ذلك إذا خالفت هیئة التحكیم مبدأ المواجهة كان حكمها باطلا لمخالفته النظام 

  2.العام الإجرائي، وهو ما أكد عیه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

اة، أي أن یتاح لكلا وذلك عن طریق معاملة الخصوم على قدم المساو  :مبدأ المساواة -ج

  .فلا یمنح أحدهما حقا إلا ویمنح الآخر ما یماثله. الخصمین فرصة مكافئة وكافیة لعرض دعواه

ویعد تحقیق المساواة بین الخصوم هو التطبیق العملي لمبدأ أعم وأكبر هو مبدأ حیاد المحكم 

میل إلى طرف على حساب فالمحكم المحاید والمستقل هو الذي لا ی. أو هیئة التحكیم واستقلالها

  3.طرف آخر، فهو یسوي بینهما في المعاملة الإجرائیة

یختلف التحكیم عن القضاء في : ملائمة التحكیم الالكتروني من حیث القواعد المطبقة -3

أن القواعد التي تطبق على الإجراءات أو الموضوع یتم اختیارها وتحدیدها من قبل الأطراف 

ة التحكیم حسب كل حالة، عكس القضاء الذي یتقید بالقواعد القانونیة المتنازعة أو من قبل هیئ

وعلیه یجب البحث عن القانون الواجب التطبیق على الإجراءات التحكیمیة، ثم القانون . لكل دولة

  .المطبق على الموضوع

إن المحكمین لا یعملون  :القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم الالكتروني -أ

أو لحساب دولة معینة، لأنه یتم اختیارهم باتفاق الخصوم أنفسهم، ویستمدون سلطاتهم  باسم

  .من هذا الاتفاق، حیث یفصلون في المنازعة تحقیقا للعدل بین الخصوم) المحكمون(

                                       

، دون - دراسة مقارنة للقوانین الإجرائیة المدنیة والجنائیة والإداریة  - محمد نور شحاتة، سلطة التكییف في القانون الإجرائي -  1
  .211، ص1993 مصر،  ضة العربیة،طبعة، دار النھ

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في : "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري علىمن  1058نصت المادة  -  2
ومن ضمن ھذه الحالات البند السادس من ". أعلاه 1056الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

  ".إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة - 6"الذي جاء فیھ 1056المادة 
أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولیة، دون طبعة، دار  -  3

  .523، ص1989مصر،  النھضة العربیة،
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غیر أن الأطراف المتنازعة قد لا تقوم بتحدید القانون أو القواعد الإجرائیة التي تتبعها هیئة 

بنسیان تلك المسائل الإجرائیة، وإما بتناسیهم تنظیم تلك المسألة مع إدراكهم لحقیقة التحكیم، إما 

   .أهمیتها

وعلیه فإن القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم قد یتم تحدیده باتفاق الطرفین، 

   1.وفي حالة غیاب هذه الإرادة یتم الاعتماد على معاییر أخرى لتحدید ماهیة هذا القانون

وهو أن یقوم الأفراد في اتفاقیة التحكیم بوضع القواعد : التحدید الإرادي للقانون الإجرائي -

الإجرائیة التي تتبعها هیئة التحكیم في نظر النزاع، ومن ذلك قیامهم بتحدید تشكیل هیئة التحكیم، 

قدیم أدلة وإجراءات رد أعضائها واستبدالهم وكذا تحدید مكان التحكیم ولغته، وكیفیة ووقت ت

   2.الإثبات والمرافعات، وإمكانیة سماع الشهود، وكیفیة إنهاء إجراءات التحكیم

تتعدد المعاییر المعتمدة : معاییر تحدید القانون الإجرائي في حالة غیاب إرادة الأطراف -

   .بشأن تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في حالة عدم تحدیده باتفاق الطرفین

فالمعیار الأول یستند إلى قانون دولة مقر التحكیم، وذلك استنادا إلى أن الروابط العضویة 

یرى  أحمد عبد الكریم سلامة أنحكیم ذاتها لا یمكن إنكارها، إلا تبین دولة مقر التحكیم وعملیة ال

التي تتم عبر  عدم ملائمة هذا المعیار للتحكیم الالكتروني في مجال التجارة الالكترونیة والعقود

شبكة الانترنیت، حیث یتم تبادل المذكرات والأوراق بین الخصوم وهیئة التحكیم بطریقة إلكترونیة 

عبر شبكة الانترنیت، كما تعقد جلسات المرافعة بطریقة سمعیة بصریة عبر تلك الشبكة أو أیة 

   3.یةوسیلة اتصال عن بعد، كما یصدر حكم التحكیم ویتم توقیعه بطریقة الكترون

والمعیار الثاني یستند إلى تطبیق قانون الدولة الذي یحكم موضوع النزاع، فإذا كان أطراف 

النزاع قد اتجهت إرادتهم الصریحة إلى اختیار قانون دولة معینة لیحكم موضوع النزاع، فإن ذلك 

انون نفس یعد رغبة منها في تجنیب هیئة التحكیم قطع الترابط في خصومة التحكیم وذلك بتطبیق ق

  .الدولة على إجراءات التحكیم

والمعیار الثالث یستند إلى تطبیق القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في اللوائح والأنظمة 

الداخلیة لهیئات التحكیم المؤسساتي، حیث أنه إذا انعدم اختیار الأطراف للقانون الواجب التطبیق 

                                       

  .433المرجع السابق، ص التحكیم الالكتروني،  عصام عبد الفتاح مطر، -  1
  .325أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -  2
  435المرجع السابق، صالتحكیم الالكتروني، عصام عبد الفتاح مطر،  -  3
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ساتي تلجأ إلى القواعد الواردة في لوائحها على إجراءات التحكیم، فإن هیئات التحكیم المؤس

   .وأنظمتها الداخلیة

ویلاحظ أنه إذا خلت اللائحة أو النظام المعمول به لدى مركز أو مؤسسة التحكیم 

المؤسساتي من القاعدة الإجرائیة التي تنظم مسألة معینة، فلهذه الهیئات اتخاذ ما تراه مناسبا 

  1.زمة لتأمین سیر خصومة التحكیمللوصول إلى القواعد الإجرائیة اللا

ولم تعد ثمة صعوبات في ظل وجود لوائح تحكیم تنص على إتباع إجراءات إلكترونیة، ومن 

  .ذلك لائحة تحكیم المحكمة الالكترونیة، ولائحة تحكیم المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

أطراف اتفاقیة التحكیم إن : القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم الالكتروني -ب 

یتمتعون بالحریة الكاملة في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع محل التحكیم، 

وفي حالة انتفاء اختیار الأطراف للقواعد الواجبة التطبیق على موضوع النزاع فإنه یرجع إلى 

  .المحكم لتحدید تلك القواعد

نون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم الالكتروني وعلیه یستفاد مما سبق أن اختیار القا

وإن كان یتحدد وفقا للإرادة المشتركة لأطراف التحكیم إلا أنه یجب أن یأخذ في الاعتبار أو یتعین 

علیه مراعاة عادات التجارة الدولیة، والأعراف التجاریة، والعادات التجاریة في مجال الانترنیت، 

  . وقواعد العدالة والإنصاف

   :الخاتمة

الاستهلاك الالكتروني ضرورة حمایة المستهلك الذي یقدم على التعامل عبر الانترنیت  یطرح

بغایة اقتناء السلع والخدمات التي یرغب فیها، أین یتعامل مع أشخاص محترفین عبر الانترنیت 

لیه فإن وع .من خلال عقود نمطیة معدة مسبقا، مما یظهر عدم التكافؤ والتوازن بین الأطراف

وسائل التسویة الالكترونیة بما فیها التحكیم الالكتروني تصب في خدمة المستهلك بالدرجة الأولى، 

من حیث القواعد التي تطبقها مراكز التسویة، حیث یقع عبء الالتزام بها أولا على عاتق المهني 

ها له مركز التسویة أو الذي لا یستطیع أن یتنصل من التزاماته المبنیة على علامة الثقة التي منح

  .مركز التسویق

  وعلیه فقد تم من خلال هذه الدراسة التوصل إل النتائج والتوصیات التالیة

  :النتائج - 

                                       

  .457، 456نفس المرجع،  -  1
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أن التحكیم الالكتروني أصبح ضرورة حتمیة تفرضها علاقات المستهلك الالكتروني،  -

  . الأمر الذي یقابله حرص المشرع الجزائري على توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك

أن حمایة المستهلك تتم من خلال اعتماد التحكیم الالكتروني، وإبراز أهمیته في حسم  -

  .ملات الالكترونیةالمنازعات المتعلقة بالمعا

یمكن حمایة المستهلك الذي یقع ضحیة غش أو خداع عبر شبكة الانترنیت استنادا إلى  -

 03-09المتعلق بالتجارة الالكترونیة، والقانون  05-18القواعد المنصوص علیها في القانون

  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

، واعتماد )التحكیم(راء حل المنازعات إلكترونیاتجسید قائمة للمراكز المعتمدة دولیا لإج -

  .قراراتها دولیا

  :التوصیات - 

ضرورة العمل على توفیر الأمن القانوني المعلوماتي للمعاملات التي یجریها المستهلك  -

  .عبر الانترنیت والارتقاء به وتطویره

التحكیمیة بتطبیق القانون الأصلح للمستهلك في الخصومة  -حمایة للمستهلك - نوصي -

  .بوصفه الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة

نوصي بتوفیر البیئة الملائمة لقیام الاستهلاك الالكتروني عبر شبكات الاتصال  -

والانترنیت في إطار منظومة متكاملة، من خلال توفیر البیئة التحتیة الملائمة، ومواكبة أحدث 

  .التطورات في مجال المعلوماتیة

  

  :قائمة المراجع

  القوانین-1

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  .1

 .21، العدد 2008أبریل سنة  23والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الصادرة في 

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009سنة فبرایر  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم  .2

، 2009مارس سنة  8الموافق  1430ربیع الأول عام   11الغش، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة  في 

 .15العدد 

، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، الجریدة 2018مایو سنة  10الموافق  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18قانون رقم  .3

  28، العدد2018مایو سنة  16لرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة  فيا

  :الكتب-2
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دراسة تحلیلیة في قانون المعاملات (أثر خیار الرؤیة في حمایة المستهلك الالكتروني " المهداوي علي أحمد صالح،  .2

بشأن حمایة  24المعاملات والتجارة الالكترونیة والقانون الاتحادي رقم بشأن  2006سنة  01المدنیة الاتحادي رقم 
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